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مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي،     جهاد حرب: 

ي قضايا الحكم والسياسة، لديه   وهو باحث
وأكاديمي متخصص ف 

عمل  فقد  ؛  ي
الفلسطين  العام  والشأن  العمل  ي 

ف  متنوعة  ة  خبر
ي 
ف  الموازنة  للجنة   

ً
مقررا يعي  التشر المجلس  ي 

ف   
ً
عاما ون  عشر

العامة   للإدارة   
ً
مديرا ثم  الاعلام، ومن  لدائرة   

ً
مديرا ثم  المجلس، 

العام   وبعد  اهة    2020للبحوث،  الب   أجل  من  بالائتلاف  التحق 
ف  وأشر رئيسي  كباحث  سنوات  أرب  ع  لمدة  )أمان(  والمساءلة 
خلالها على الدراسات والتقارير الصادرة عن الائتلاف وكان المُعد  
 غبر مقيم على مدار سبعة 

ً
الرئيسي للتقرير السنوي، كما عمل باحثا

وال السياسية  للبحوث  ي 
الفلسطين  المركز  ي 

ف   
ً
عاما مسحية عشر 

العلوم  2021  -2004 دائرة  ي 
ف  متفرغ  غبر   

ً
مدرسا ويعمل   .

ات متعددة.  ي فبر
  السياسية بجامعة ببر زيت ف 

ي العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
منذ  يحمل الأستاذ جهاد درجة الماجستبر ف 

 بالشؤون الفلسطينية والصراع  1999العام  
ً
 متخصصا

ً
 اسبوعيا

ً
. وكاتب  ، ويكتب مقالا ي الإشائيلىي

الفلسطين 
ي 
،  مشارك ف  ي "،   تقرير مقياس الأمن العربر ي ي "مقياس الديمقراطية العربر ي العالم العربر

وتقرير حالة الإصلاح ف 
 ، ي
ي قطاع الأمن الفلسطين 

اهة ف  ، وتقرير مقياس الب   ي
اهة الفلسطين  وعضو الفريق الرئيس لتقرير مقياس الب  

ي  
 ف 
ً
اء المساند لعمل مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية/ قطاع الأمن. وعمل عضوا  فريق الخبر

السياسي   النظام  تتعلق  فلسطينية وعربية  بحثية  ي مؤسسات ومراكز 
ف  المنشورة  الدراسات  من  العديد  له 

 . اهة وقطاع الأمن وقضايا اللاجئير   
ي ونظام الب 

لماب  ي والحكم الرشيد والعمل البر
 الفلسطين 

 

 للبحوث واستطلاعات الرأي مركز ثبات 

العام  مؤسسة   ي 
ف  تأسست  وتقديم    2024بحثية،  العامة  السياسات  ودراسات  للبحوث  مستقل  كمركز 

العامة. وهو مؤسسة   البيانات الاستشارات  البحوث والمسوح وجمع  ي 
ف  الأمثل  أجل الاستثمار  ناشئة من 

ي المجالات  ومنهجيات وضع العينات الممثلة وتحليل البيانات، وكتابة  
اء ف  التقارير والأوراق البحثية والخبر

   . المختلفة من أجل الوصول إلى أعلى مستويات من الدقة والمصداقية

العلاقة   ذات  التطبيقية  والأبحاث  الدراسات  إعداد  منها؛  البحثية  النشاطات  من  بالعديد  المركز  يقوم 

والاجتماعية   السياسية  الأوضاع  حول  الرأي  استطلاعات  وإجراء  الراهنة،  الفلسطينية  بالسياسات 

، و  ي
امجية والحكم المحلىي والاقتصادية للمجتمع الفلسطين  تقديم الاستشارات والتقييمات المؤسساتية والبر

ات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. والقطاع الخاص  ، وعقد المؤتمرات والمحاض 

اء  ي الخبر
م مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي بالموضوعية والن زاهة العلمية، والاستثمار الأمثل ف  يلبر 

ي المجال. 
ة ف  اف على البحوث السياسية والحكم والاقتصادية والبحوث الميدانية والباحثير  ذو الخبر  بالإشر

 
ة، شارع المنصور، عمارة حسان، ط  1مدينة الببر

 ، رام الله، فلسطير  76شارع الإرسال، ص.ب 
 970599679303+موبايل : 
 972599210331+موبايل : 
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www.thabat.org.ps 

 

mailto:info@thabat.org.ps
http://www.thabat.org.ps/


ي ا قانون تقاعد السياسيي    تطبيقتكلفة مليار شكيل 
 
 ف

 
ين عاما  القادمة لعشر

 3 

 قانون تقاعد السياسيي    تطبيقتكلفة  ل  كيمليار ش
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ين عاما  القادمة لعشر

 1جهاد حرب
  

ي محمود عباس بتاري    خ    أصدر  
 بقانون رقم    2024حزيران    30الرئيس الفلسطين 

ً
بتعديل   2024لسنة    8قرارا

رقم   والمحافظير   الحكومة  وأعضاء  يعي  التشر المجلس  أعضاء  ورواتب  مكافآت    2004لسنة    11قانون 

الفلسطينية رقم   الوقائع  ي 
ف  الذي نشر  بتاري    خ    217وتعديلاته  التعديل . يحمل هذا  2024/ 8/ 26الصادر 

المادة   إلغاء  يتعلق   14مسألتير  رئيسيتير  الأولى  ما  نفقة مالية  الخزينة  تزي    ح عن كاهل  ي 
القانون والنر من 

ي تصرف لهم مرة واحدة مع بداية تسلمهم  
يعي وأعضاء الحكومة النر بتحسير  الوضع لأعضاء المجلس التشر

ين ي المقابل أضاف هذا التعديل   النيابة أو منصب الوزير، وهي لم يتم تطبيقها على مدار العشر
. ف 
ً
 إلا نادرا

ً
عاما

نفقة مستمرة تتعلق بإضافة صنف جديد لمن يحظون بما يسم بتقاعد السياسيير  وهم الموظفون العامون 

 ممن يتولون رئاسة مؤسسات عامة ويحملون الدرجة الخاصة "درجة وزير". 

أعضاء   ورواتب  مكافآت  قانون  تعديل  "تقاعد أعاد  والمحافظير   الحكومة  وأعضاء  يعي  التشر المجلس 

" تجاه منح   ي  التقاعد  هذا النوع من  السياسيير 
لحاملىي درجة الوزير من رؤساء المؤسسات العامة النقاش ف 

ي يفرضها على جيوب المواطنير  وخاصة على الأ تكلفة تقاعد السياسيير  على خزينة الدولة والأ 
جيال عباء النر

ي ظل الأزمة المالية المزمنة لخزينة الدولة، والإعلان عن برامج الإصلاح القاضية باعتماد برنامج  
القادمة ف 

التقشف ووقف أي أعباء مالية إضافية عليها. وطرح مسألة تقاعد السياسيير  " باتجاه إلغاء هذا النوع من  

 ائب. التقاعد الذي يرهق الخزينة العامة وي  هدر أموال دافعي الصر  

السوابق وجود   وزير  لضم  محاولتير   تظهر  ، حيثمن يحملون درجة  السياسيير  تقاعد  درج على   لقانون 
ُ
أ

ين الأول / أكتوبر   ي من تشر
ي الأسبوع الثاب 

وع قانون من بند    2014جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ف  مشر
بدرجة   يعينون  الذين  الحكومية  الوزارية غبر  المؤسسات  المستشارين ورؤساء  بعض  بتقاعد  يتعلق  واحد 

ح على "كل من حصل على درجة وزير يحصل على   تقاعد الوزير". لكن الحكومة لم  وزير؛ ينص هذا المقبر
   2علاميير  آنذاك. إتستمر بالنظر فيه بعد معارضة من قبل باحثير  و 

ي العام  
م بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب  2020( لسنة  4صدر قرار بقانون قرار بقانون رقم )   2020وف 

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم )  تم فيه تعديل    3م وتعديلاته 2004( لسنة  11أعضاء المجلس التشر
( مكرر، وذلك على  11( تحمل رقم ) 11احكام المادة بإضافة مادة جديدة إلى القانون الأصلىي بعد المادة ) 

رئاسة  ويشعل  وزير  بدرجة  عير   من  يستحق  بأنظمة خاصة،  نظمت حقوقهم  من  باستثناء   : التالىي النحو 
ي حكمهم، ما يستحقه الوزير من حقوق تقاعدية وف

 لأحكام هذا القانون، على أن ترد  مؤسسة عامة ومن ف 
ً
قا

اكاتهم وللخزينة العامة حصتها، وتتولى هيئة التقاعد الفلسطينية تنظيم ذلك لكن مع الاحتجاجات    .لهم اشبر
ي رافقت إصدار هذا القرار بقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقيام رئيس الحكومة آنذاك د. محمد 

النر

 
 مدير مركز ثبات للبحوث استطلاعات الرأي 1
رْجُ "الحكومة انظر/ي  2

ُ
  (alwatanvoice.com)السلطة ... ودرجة وزير بقلم:جهاد حرب "وخ

رْجُ "تقاعد الوزير ..و
ُ
  (alwatanvoice.com)السلطة بقلم:جهاد حرب | دنيا الرأي "خ

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم )2020( لسنة 4قرار بقانون رقم )انظر/ي  3 (  11م بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر
  (birzeit.edu)م وتعديلاته2004لسنة 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/346509.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/11/07/347191.html
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17273#:~:text=%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20(11)%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17273#:~:text=%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20(11)%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84
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اض عليه  م بشأن إلغاء قرار 2020( لسنة  14تم إلغاء القرار بقانون بحكم القرار بقانون رقم )   4اشتية بالاعبر
 ( رقم  لسنة  4بقانون  وأعضاء  2020(  يعي  التشر المجلس  أعضاء  ورواتب  مكافآت  قانون  تعديل  بشأن  م 

 . 5م وتعديلاته 2004( لسنة 11الحكومة والمحافظير  رقم ) 
تعرض هذه الورقة قواعد قانون تقاعد السياسيير  من جهة، وثم الملاحظات الشكلية على القرار بقانون رقم  

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم   2024لسنة    8 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر

لسنة من   8ر بقانون رقم  وتعديلاته من جهة ثانية، ومن ثم الملاحظات على مضمون القرا   2004لسنة    11

ة قراءة للتكلفة المالية المحتملة لتطبيق هذا القانون على الأجيال القادمة بما فيه  2024جهة ثالثة   ، وأخبر

ي منحت بعض رؤساء المؤسسات العامة تقاعد 
ي جرت على القانون وبعض القوانير  الأخرى النر

التعديلات النر

 الوزراء من جهة رابعة.  

 

 قواعد قانون تقاعد السياسيي    (1) 
يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم   2004لسنة  11يمنح قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر

 
 
  ه منح حصة التقاعد للنائب وتعديلاته نظام تقاعد خاص يختلف عن قواعد ونظام التقاعد العام، حيث أن

ي النيابة، أي  أ% مكاف12.5بقيمة  
ي غضون    ة عن كل سنة يقضيها ف 

% من راتبه.  50أرب  ع سنوات يحصل على  ف 

فيحصل على  أ الوزير  أي  20ما  الحكومة  ي 
ف  يقضيها  المكافئة عن كل سنة  من  ي غضون    % 

أرب  ع سنوات  ف 

على   على  80يتحصل  المحافظ  يحصل  فيما  راتبه،  من  فيما  %10  منصبه.  ي 
ف  يقضيها  سنة  عن كل   %

ي الخدمة العامة أي  2الموظفون العامون يحصلون على  
ي غضون    % عن كل سنة يقضونها ف 

ثلاثير  سنة  ف 

 %من رواتبهم. 70 -% 60يحصلون على 

على   القائم  عالميا،  عليها  المتعارف  التقاعد،  نظام  أسس  القانون  هذا  ض   و 
 
المسبق أساس  ق الدفع 

ي    لاستحقاقات مستقبلية، أي  
 هذا الدفع ينبع 

 
ي زمن الشباب لتأمير  شيخوخة آمنه، بالإضافة إلى أن

الدفع ف 

 
ْ
ي فلسطير  اتفقوا قانونيا  الاستحقاقذلك  يكون لعدد من السنوات باعتبارها حدا أدب  للحصول على    أن

؛ ف 

 
ْ
 على الأقل للحصول على تقاعد الشيخوخة. كلا الحالتير  لا تنطبق على تقاعد   على ان

ً
يكون خمسة عشر عاما

يدفعون من رواتبهم   فالموظفون  ؛  العام  10السياسيير  بعد  للتقاعد،   
ً
%، لكن  7يدفعون    2005% شهريا

ي تقاعدهم بأي  
 نسبة من مكافآتهم.   الوزراء النواب لا يدفعون أو لا يساهمون ف 

 
 
أن    واضح 

ْ
أن الأساسي  القانون  ي 

ف  قصد  الدستوري  ع  ل  المشر والمخصصات  المكافآت  هذه  طبيعة تكون 

ي يؤديها أعضاء المجلس  ا
يعي  لوظيفة النر ي عند إقراره  التشر

ع الفلسطين  والوزراء أعضاء الحكومة. لكن المشر

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  عام   ي مسألة   2004قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر
يد ف  تز 

يعي والحكومة نحو وضع نظام تقاعدي خاص لهم على حساب   الحقوق المتعلقة بأعضاء المجلس التشر

 أمن  وتمت إضافة المحافظير  إلى القانون على الرغم    ،الخزينة العامة من جهة
 
هم ليسوا بسياسيير  وهم ن

 التقاعد". لدى والمستقبلية نية ال  "الوظيفية" بالأساس موظفون يخضعون لقوانير  تنظم حقوقهم

 القانون يستند على أحكام المادة  
 
ي تنص على  2003من القانون الأساسي المعدل لسنة    55بالرغم من أن

  النر

 أ
 
يعي مكافأة شهرية يحددها القانون"  "   هن ي تنص على  81والمادة  يتقاض  عضو المجلس التشر

 أ   النر
ْ
تحدد  "  ن

 
  (maannews.net)نميمة البلد: القراران بقانونير  .... رُب  ضارةٍ نافعةانظر/ي  4
م بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس  2020( لسنة 4م بشأن إلغاء قرار بقانون رقم ) 2020( لسنة 14قرار بقانون رقم )انظر/ي   5

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم )     (birzeit.edu)م وتعديلاته2004( لسنة 11التشر

https://www.maannews.net/articles/2005218.html
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17295
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17295


ي ا قانون تقاعد السياسيي    تطبيقتكلفة مليار شكيل 
 
 ف

 
ين عاما  القادمة لعشر

 5 

 
 
ي حكمهم"، إلا أن

ع خالف بذلك قواعد القانون العام    بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن ف  المشر

المعدل. الأمر أومبد  القانون الأساسي  ي 
المنصوص عليهما ف  القانون  أمام  العدالة الاجتماعية والمساواة  ي 

ي بشبهة تضارب المصالح للنواب الذين وضعوا امتيازات وحقوق لصالحهم.  
 الذي يسر

 

بتعديل    2024لسنة    8بقانون رقم  الملاحظات الشكلية على القرار بقانون رقم   (2) 

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظي   رقم  قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر

 وتعديلاته.  2004لسنة  11
يعية من أصحابها الدستوريي    (أ)  غياب المبادرة التشر

تنسيب من جهة   ة دون  ي محمود عباس مباشر
الفلسطين  الرئيس  السيد  بقانون أعلاه من  القرار  صدر 

 
ً
"أفرادا المجلس  أعضاء   

ً
حصرا منح  الذي  المعدل  الأساسي  القانون  لأحكام  وفقا  بالتنسيب  مخولة 

؛ باعتبار أعضاء المجلس الت احات ومشاري    ع القوانير  يعي  ومجموعات" ومجلس الوزراء حق تقديم اقبر شر

ائح الاجتماعية المتعددة فيه واهتمامات الفئات   ين عن إرادته الحرة واحتياجات الشر ممثلىي الشعب معبر

ة والاطلاع وممتلك الإمكانيات بما يتوفر له من   ي "مجلس الوزراء" أصحاب الخبر
المختلفة منه، والثاب 

 .  معرفة وإدراك مؤسسي

يعي لإصدار قرارات بقوانير    ي    ع بدلا من المجلس التشر  الرئيس قد تولى وظيفة التشر
 
قد يحاجج البعض أن

ي هذه المسألة يمكن نقاش مدى انطباق هذه المادة من حيث   43بحكم المادة  
، ف  من القانون الأساسي

ي لا تحتمل التأخبر فيما يتعلق بتعديل قانون تقاعد السياسيير  بإض
ورة النر افة رؤساء المؤسسات الصر 

 العامة الذين يحملون درجة وزير وهذه الورقة ليست مخصصة لذلك. 

يعي "الجلسة العامة" بحكم هذه المادة لا إ  الذكر آنفة    بالرغم من امتلاك الرئيس صلاحية المجلس التشر

 
 
ي حصرها القانون الأساسي  هذه المادة لا تمنح    أن

يعية بتقديم مشاري    ع القوانير  النر حق المبادرة التشر

يعي بأعضاء   ومجلس الوزراء.  التشر

ي هذه الحالة قد يحاجج البعض بقاعدة من يمتلك الكل يمتلك الجزء، فعلى الرغم من صحة هذه  
وف 

ها لا تنطبق على القواعد الدستورية
 
لا يحق لأي مؤسسة أو جهة أن تقوم بوظيفة حيث  ،  القاعدة إلا أن

 ضيحا ن أو دور 
ً
   ما لم يرد فيه نصا

 يذكر أ
 
من القانون الأساسي   43لم يستند لأحكام المادة    2024لسنة    8ديباجة القرار بقانون رقم    صائغ  ن

ي ال
ي إمكانية المحاججة بالقواعد آنفة الذكر ف 

 قرة السابقة. فبالأساس الأمر الذي ينف 

 

 الاستناد إلى المصلحة العامة لإصدار القرار بقانون   ( ب)

استند صائغ القرار بقانون على مفهوم المصلحة العامة لإصدار القرار بقانون، وهو أمر ذو أهمية بالغة إلا 

أنه لم يحدد أوجه المصلحة العامة المبتغاة منه، خاصة أن مفهوم المصلحة العامة أو الصالح العام يمكن 

ورة تنطوي على  المجادلة فيه من قبل أطراف مختلفة حماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، وهي بالصر 

الة   فع  مؤسسات  ووجود  المساواة،  عدم  أوجه  من  والحد  العدالة  وتحقيق  الأقليات،  احتياجات  ام  واحبر

  ومساءلة. 
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 أحد أهم محددات الصالح العام أو المصلحة العامة ينطلق من مسألة "المعقولية"  
َّ
ما ينسجم حيث أم  إن

 لدى المواطنير   
ً
يعد مع مبادئ حقوق الإنسان ومقاصد العدالة وغاياتها ويحظ  بالرضا العام، ويعد مقبولا

 تقاعدا دون   معقولا فعلى سبيل المثال هل    تناقض مع المعقوليةوإلا  
ً
 عاما

ً
 يحصل شخصا يتولى منصبا

ْ
أن

ة أضعاف النسبة السنوية المح ي صندوق تقاعد، أو أن يحصل على عشر
الراتب    تسبة لأغراضان يشارك ف 

ي الدولة.   
 التقاعدي لموظف 

ات الدالة على صوابية سياسات الحكم والإجراءات المتعلقة به من  عادة لا يقف الجدل حول تحديد المؤشر
 جدلية المفهوم تتعمق  

َّ
وعية؛   النظر بمنطلق المصلحة العامة بل أن عية والمشر إلى أو الربط بمفهومي الشر

ي  
ة تعن  عي  وعية ترتبط برضا الجمهور عن ما تم تطويره  فالشر العمل بموجب ما نصت عليه القوانير  فيما المشر

وعية،  ز السؤال هل ما تم إصداره يتمتع بالمشر عيته؟   إذا منها. وهنا يبر  سلمنا بشر
 
ْ
ان   فقد 
 برُ

 
المادتير     ع بير    81و  55نص  والمساواة  الاجتماعية  بالعدالة  المتعلقة  النصوص  سياق  من 

 للتقاعد العام. 
ً
من القانون الأساسي المعدل    55فأحكام المادة   الفلسطينيير  أمام القانون وخالف مبدأ عاما

والمادة   القانون"  يحددها  مكافأة شهرية  يعي  التشر المجلس  "يتقاض  عضو  تنص  ي 
بقانون  "  81النر حدد 

ُ
ت

   
َّ
ي حكمهم" أي  أن

ع  سلطة تقديرية    القانون الأساسي  مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن ف   المشر
 
منح

 للسياسيير  ) 
ً
 تقاعديا

ً
ع  توسع بإعطاء راتبا % من الراتب للوزير 20لتحديد حجم المكافأة أو الراتب لكن المشر

ي ي قض ي% للمحافظ عن كل سنة  10% للنائب و12.5و
% للموظف العام( بما يتناف   2 منصبه مقارنة ب   ها ف 

ل   مع مبدأ العدالة الذي ينطبق على مجتمع مُقدمي الخدمة العامة أو العاملير  لخدمة الصالح العام، ويحم 
 خزينة الدولة أعباء مالية لتدفعها الأجيال القادمة دون وجه حق. 

 
ي إجراءات صناعة القرار بقانون رقم  ( ت)

 
 2024لسنة  8غياب المشاورة الواجبة ف

بحوالىي شهرين دون مداولةٍ مع الحكومة )معلنة( أو نقاش   هبعد إصدار   2024لسنة    8نشر القرار بقانون رقم  

يعية بثلاثة   يعي الإجراءات التشر ي النظام الداخلىي للمجلس التشر
ي ف 
ع الفلسطين  ل المشر ي حير  فص 

، ف  مجتمعي

وع القانون(   وراءحتياج  لا قراءات بإضافة إلى قراءة العامة )القراءة التمهيدية للموافقة أو الرفض ل ح أو مشر مقبر

الثانية   القراءة  على  الوزراء  مجلس  حات  مقبر الحالة  هذه  ي 
ف  اجتمعت  حال  ي 

ف  خامسة  قراءة  واحتمالية 

وع القانون.  اض الرئيس على مشر  واعبر

وع القانون أشهر عديدة وهي تمنح التفاعل  عادة تمتد الإجراءات المتعلقة باعتماد وإقرار والمصادقة على مشر

ي  
 لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه ف 

ً
ي إعمال الرقابة المتبادلة وفقا

يعية والتنفيذية ف  بير  السلطة التشر

العل الجماعي  للنقاش  يتيح فرصة  الذي  الأمر   . الجلسة القانون الأساسي ي 
المجلس مجتمعير  ف  ي لأعضاء 

ن 

لمانية ذوي الاختصاص   العامة للمجلس، وفرصة للدراسة المتأنية والتدقيق والتمحيص لأعضاء اللجان البر

، وخلق   اء والأكاديميير  أو الاستعانة بذوي الاختصاص من الجهات المختلفة الحكومية والمجتمعية والخبر

ي    ع والتنفيذ  لضمان القدرة على الوصول للغايات المتوخاة من هذا القانون أو ذلك  التفاهم بير  جهات التشر

   لمصلحة المجتمع عبر التطبيق السليم للقانون. 

جلسات  وعلنية  المعتمدة،  القراءات  بتعدد  هذه؛  ي    ع  التشر إجراءات  أمد  إطالة  من  المتوخاة  الحكمة   
 
إن

 لأحكام المادة 
ً
اض الممنوح لرئيس الدولة وفقا لمانية، وحق النقض "الاعبر ي اللجان البر

المجلس، والنقاش ف 

ي منح فرصة للمجتمع للاطلاع على  41
المعدل، تكمن ف  القانون الأساسي  أروقة  من  ي 

أو يحاك ف   ما يدور 

ي صياغتها، 
 ف 
ً
 وتعمقا

ً
 مجتمعيا

ً
القوانير  نقاشا الفلسطينية، ولإشباع مشاري    ع  مؤسسات الحكم والسياسية 

الحكومية  المعنية  المؤسسات  ومن  كأفراد  المجتمع  من  القانون  تطبيق  بهدف  يعية  التشر وللتهيئة 
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ي توجيه القوانير  لمصالحهم الشخصية على 
والمجتمعية، ولمنع مراكز النفوذ من استغلال نفوذهم للتأثبر ف 

ي بالأساس لضمان نزاهة الحكم  
حساب الصالح العام أو خصهم بالمزايا والامتيازات غبر مستحقة. وهي تأبر

ي على المصلحة العامة، ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس المسا
واة بير  المواطنير  أمام القانون المبن 

ي وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي المعدل. 
 المنصوص عليهما ف 

 

بقانون   (3)  القرار  قانون    2024لسنة    8رقم  الملاحظات على مضمون  بتعديل 

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظي   رقم     11مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر

 وتعديلاته.  2004لسنة 
ورواتب  الجاء   لمكافآت  الجديد  رقم  قانون  والمحافظير   الحكومة  وأعضاء  يعي  التشر المجلس   11أعضاء 
 وتعديلاته بتعديلير  جوهريير  هما:  2004لسنة 

 
يعي وأعضاء   14إلغاء المادة   ( أ )  ي بتحسي   الوضع لأعضاء المجلس التشر

ي تقض 
من القانون الأصلىي الت 

الذي    الحكومة، والوزير  الوزراء  المجلس ورئيس  المجلس وعضو  لرئيس  تنص على "يخصص  ي 
والنر

)   يمارس بقيمة  أوضاع  تحسير   بدل  مرة  لأول  بالعملة 15.000المهمة  يعادلها  ما  أو  أمريكي  دولار   )
ي حياته بغض النظر عن مدد الولاية"

وبالرغم من هذا   .المتداولة قانونا، وبصرف المبلغ مرة واحدة ف 
ي 
النر التقشف  ي إطار سياسة 

إلغاؤه ف   
 
أن  بشكل عام إلا 

ً
ين عاما يتم تطبيقه على مدار العشر النص لم 

 . ي  وايجابر
ُ
 أعلنتها الحكومة أمرٌ محمود

إضافة فئة جديدة لتقاعد السياسيي   وهم الموظفون العامون ممن يعينون أو يشغلون رئاسة    ( ب)
 دوائر حكومية بدرجة وزير.  

يتضمن القرار بقانون خمس مواد جوهرية أي تتعلق بمضمون التعديل أربعة منها تتعلق بإدخال الفئة  
بقانون   القرار  لغايات هذا  الوزير  تعديل معن  كلمة  ي نص 

السياسيير  وهم كما جاء ف  لتقاعد  الجديدة 
ي حكمه ممن يعير  أو يشغل  

 لدائرة حيث أصبحت كما يلىي "الوزير: وهو عضو الحكومة، أو من ف 
ً
رئيسا

  . ي صياغة أحكام القانون الأصلىي
حكومية بدرجة وزير" والتعديلات الباقية تتعلق بإدخال هذه الفئة ف 

يمكن أن يطلق  هذا التعديل يخلق نفقة جديدة مستمرة تتعلق بإضافة صنف جديد لمن يحظون بما  
. عليه   تقاعد السياسيير 
ي يرأسها من يحملون درجة وزير  وفقا له

ذا التعريف، فإن عدد الدوائر الحكومية )المؤسسات العامة( النر
ي والمياه، الجهاز  

، هيئة تسوية الأراض  ي
ون دائرة حكومية؛ ديوان الموظفير  العام، سلطة الأراض  هي عشر

ا سلطة  الفلسطينية،  المياه  سلطة  البيئة،  جودة  سلطة   ، ي
الفلسطين  للإحصاء  لطاقة  المركزي 

الفلسطينية، هيئة الصناديق العربية الإسلامية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، هيئة مكافحة الفساد، 
الادارة  الأهلية،  المنظمات  هيئة شؤون  الفلسطينية،  التقاعد  هيئة  والمحررين،  الأشى  هيئة شؤون 

الأع المجلس  الفلسطينية،  الوطنية  المكتبة  والحدود،  للمعابر  هيئة العامة  والرياضة،  للشباب  لى 
الإذاعة  هيئة  الفلسطينية،  الرئاسة  ديوان  والاستيطان،  الجدار  مقاومة  هيئة  المدنية،  الشؤون 

 والتلفزيون.  
 للقانون الخاص بمؤسساتهم على تقاعد 

ً
 رؤساء بعض هذه المؤسسات حصلوا وفقا

 
تجدر الإشارة إلى أن

ديوان  ورئيس  الفساد،  مكافحة  هيئة  ورئيس  والإدارية،  المالية  الرقابة  ديوان  رئيس  مثل  السياسيير  
 الرئاسة.  
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القرار بقانون   (4)  المتوقعة لتطبيق  المالية  بتعديل    2024لسنة    8رقم  التكلفة 

يعي وأعضاء الحكومة والمحافظي   رقم  قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشر

 وتعديلاته.  2004لسنة  11
لأي   يعية  التشر بالتهيئة  يسم  ما  بإعداد  القيام  ي    ع  التشر عملية  تتطلب  قانون  عادة  وع  الجهة من  مشر

يعية أرب  ع   : ) المختصة، تشمل التهيئة التشر ع المختص وهي عية( ا1مسائل رئيسية ينظر فيها المشر   أي    لشر
بالعدالة   المتمثلة  العامة  المبادئ  عن  انفصال  دون  الأساسي  القانون  أحكام  مع  القانون  ي    ع/  التشر توافق 

ي مجال هذا القانون أو ذاك. و) و الاجتماعية والمعايبر  
الأخرى  ( الانسجام مع القوانير   2الممارسات الفضلى ف 

ي النصوص القانونية الأخرى. ) 
وع القانون من 3بما لا يخلق تضارب أو تعارض ف  ورة لمشر ( الاحتياج أو الصر 

الإ  المذكرة  توضحها  ي 
النر والاقتصادية  الاجتماعية  ) الناحية  الواجبة  المحتملة  4يضاحية  المالية  التكلفة   )

عند   الدولة،  ي 
ف  الاختصاص  جهات  تتمكن  عامة؛ كي  نفقة  تستحدث  ي 

النر تلك  وخاصة  القانون  وع  لمشر
تنفيذها لأحكام القانون، اتخاذ التداببر الواجبة لقياس مدى قدرة الخزينة العامة على تلبية هذه النفقة من 

ي تحدثها هذه النفقة من جهة ثانية، ومدى    جهة، والأعباء المالية على
الخزينة طويلة الأجل المحتملة النر
ائب من الأجيال القادمة.  ي ستفرض على دافعي الصر 

 الأعباء النر
أعباء مالية مستقبلية على الخزينة العامة من خلال    ، موضوع هذه الورقة، يخلق لى القانونإن التعديل ع

بتعديل قانون مكافآت   2024لسنة    8القرار بقانون رقم  إضافة فئة جديدة إلى قانون تقاعد السياسيير  "
يعي وأعضاء الحكومة والمحافظير  رقم   وتعديلاته" وهم فئة   2004لسنة    11ورواتب أعضاء المجلس التشر

ي قانون الخدمة 
رؤساء الدوائر الحكومية الذين يحملون درجة وزير )وهي الدرجة الخاصة المنصوص عليها ف 

يف المالىي للدولة؛ خاصة أن    المدنية(. الأمر الذي يد من الأعباء المالية على الخزينة العامة ويزيد من الب   سبر 
ي هذه  العامة كأي نفقة أخرى من جهة، و   الرواتب التقاعدية ستصرف من الخزينة

يحرم صندوق التقاعد ف 
اكات والمساهمات من الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة من جهة ثانية.    الحالة من توريد الاشبر

 
 
ون مؤسسة حكومية ب   إن كلف الخزينة ي( لنظام تقاعد السياسيير  س6رئيسا لها  22إضافة هذه الفئة )عشر

ي الخمس سنوات القادمة حوالىي  
   ثلاثةالعامة ف 

ً
   ،التكلفة فيما حسابات  . عشر مليون شيكل

ً
للدراسات   وفقا

 القادمة س  هذه الفئةلإضافة    7، "الاكتوارية"
ً
ين عاما مليون   116كلف الخزينة العامة حوالىي  يعلى مدى العشر

 
ً
ي هذه المناصب يتبدلون كل خمس سنوات وحساب متوسط العمر المتوقع   8، شيكل

باعتبار أن الأشخاص ف 
.  75الذي يقدر ب 

ً
 عاما

الإ  لحجم  اجمالية  قراءة   
 
والنواب إن )الوزراء  السياسيير   تقاعد  على  العامة  الخزينة  من  المحتمل  نفاق 

ين القادمة   والمحافظير  ورؤساء المؤسسات العامة وقضاة المحكمة الدستورية( على مدى السنوات العشر
يقدر بحوالىي مليار شيكل مما يثقل كاهل الخزينة العامة. وذلك بعد احتساب الفقدان من أعداد المتقاعدين  

اوح بير   
. 20% إلى  50يبر  متوسط أعمار الوزراء   % من مجمل أصحاب تقاعد السياسيير 

 
تجدر الإشارة إلى أن

ي الحكومتير   
تير   ف   فيما أن بعض الوزراء والنواب سيحصلون على رواتب تقاعدية لأكبر   60يبلغ  الأخبر

ً
عاما

 خاصة أولئك الذين بدأوا من 30من 
ً
.  40و 30ما بير   ةصبهم السياسياعاما

ً
 عاما

 
 

 
 سينطبق هذا التعديل على رئيسير  سابقير  لرئاسة ديوان الرقابة المالية والإدارية.  6
ي تمتلك الأرقام الحقيقية.   7

 ما هو موجود من ارقام هي تقديرية وتقريبية تحتاج الى تأكيد من وزارة المالية النر
 . 1انظر/ي الملحق رقم  8
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 الخلاصة 
ب    بقانون،ض    العام    القرار  منذ  السياسيير   تقاعد  ، أ  2004قانون  التقاعد والضمان الاجتماعي نظام  سس 

 أالمتعارف عليها عالميا، القائم على  
 
هذا الدفع   ساس الدفع المسبق لاستحقاقات مستقبلية، بالإضافة إلى أن

ي أن يكون لعدد من السنوات  
ي فلسطير  اتفقوا النوع من  أدب  للحصول على هذا    حدٍ ك ينبع 

الاستحقاق؛ ف 

 
ً
 على الأ قانونيا

ً
 قل للحصول على تقاعد الشيخوخة. على أن يكون خمسة عشر عاما

"  إن هذا القانون   والأجيال القادمة دون القيام  يخلق أعباء مالية على الخزينة العامة  "قانون تقاعد السياسيير 

ائب  امات المالية اللاحقة على الخزينة العامة ودافعي الصر   . بدراسة أو احتساب للالبر 

والشعب  العامة  الخزينة  على  اكمة  المبر الأعباء  وحجم  السياسيير   تقاعد  قانون  على   
ً
عاما ين  عشر بعد 

 
ً
ي وكي لا يكون جرحا نازفا

 الفلسطين 
ً
على الأجيال القادمة يتطلب إلغاء القانون الخاص بتقاعد الوزراء    اضافيا

 
ً
ي أضيفت لاحقا

النر ي نصت عليه قوانير  خاصة مثل؛  له أو على شاكلته    والنواب والمحافظير  والفئات 
النر

المحكمة  وقانون  الفساد  مكافحة  وقانون  والإدارية  المالية  الرقابة  ديوان  وقانون  الرئاسة  ديوان  قانون 
سس وقواعد نظام التقاعد  الدستورية العليا،  

ُ
م بأ ، ويلبر  م المبادئ الفلسفية لنظام الضمان الاجتماعي بما يحبر

امات مالية غبر مستحقة، ويحافظ على الأ  ، ويمنع استسهال بفرض البر  ي دولة فلسطير 
موال العامة،  العام ف 

المالية لخزينة الدولة الوقت نفسه ضمان    . ويضمن الاستدامة  ي 
ائب لتحسير    إنفاقوف  أموال دافعي الصر 

شيد الإ  ي إطار عملية الإصلاح  الخدمات العامة. وذلك جميعه بما ينسجم مع سياسة الحكومة لبر
نفاق العام ف 

 الشاملة. 
؛ النواب والوزراء أعضاء    من الخاضعير  لقانون تقاعد السياسيير 

ً
ح هذه الورقة دمج من يستحق تقاعدا وتقبر

بموجب  منهم  تم  الذين  العامة  المؤسسات  ورؤساء  الدستورية  المحكمة  وأعضاء  والمحافظير   الحكومة 
الرئ وديوان  والإدارية  المالية  الرقابة  ديوان  مثل  لمؤسساتهم  الناظمة  الفساد  قوانير   مكافحة  وهيئة  اسة 

ي التعديل الجديد،  وفقا لقانون التقاعد العام،  
  ر أو الدفع لأنظمة الضمان أو الادخابالإضافة للمستحدث ف 

كير  فيها 
   ،للذين يتولون منصب وزير أو نائب المشبر

ً
 أما غبر المؤهلير  للحصول على رواتب تقاعدية وفقا

  لقانون التقاعد العام  
ْ
 أن

ً
ائب  يتم التعامل معهم وفقا لقانون العمل لوقف تحمل الخزينة العامة ودافعي الصر 

  . وزر قانون تقاعد السياسيير  
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  2004لينة  11التكلفة المالية للتقاعد السياسي وتبعات التعديل الأخب  للقانون رقم ( 1رقم )ملحق 
يعي والوزراء والمحافظي   ضع أ بشأن مكافآت ورواتب    اء المجلس التشر

     المبلغ بالشيكل                                                                                                                                                                                         
ي عام  الراتب       العدد    الزيادة

 
 ف
 
  2024شهريا

 
 2028عام  سنويا

 118,540,800.00 23,708,160.00 1,975,680.00 10,080.00   196 الوزراء   
 88,905,600.00 17,781,120.00 1,481,760.00 10,080.00   147 النواب 
 4,762,800.00 952,560.00 79,380.00 8,820.00   9 المحافظير   

22 
  رؤساء

 المؤسسات 
22   10,080.00 221,760.00 2,661,120.00 13,305,600.00 

 5,880,000.00 1,176,000.00 98,000.00 14,000.00   7 القضاء الدستوري  
 231,394,800.00 46,278,960.00 3,758,580.00 10,500.00   381 المجموع 

ي عام  الراتب    العدد    الزيادة
 
 ف
 
  2029شهريا

 
 2033عام  سنويا

 131,241,600.00 26,248,320.00 2,187,360.00 10,080.00   217 الوزراء   23

 88,905,600.00 17,781,120.00 1,481,760.00 10,080.00   147 النواب 0

 10,584,000.00 2,116,800.00 176,400.00 8,820.00   20 المحافظير   11

20 
  رؤساء

 المؤسسات 
42   10,080.00 423,360.00 5,080,320.00 25,401,600.00 

 10,920,000.00 2,184,000.00 182,000.00 14,000.00   13 القضاء الدستوري  6
 267,052,800.00 51,226,560.00 4,268,880.00 10,500.00   439 المجموع 

 الفقدان  العدد    الزيادة
بعد 
 الفقدان 

ي عام   الراتب   
 
 ف
 
    2034شهريا

 
 2038عام  سنويا

 128,822,400.00 25,764,480.00 2,147,040.00 10,080.00 213 24 237 الوزراء   20

 71,366,400.00 14,273,280.00 1,189,440.00 10,080.00 118 29 147 النواب 0

 16,405,200.00 3,281,040.00 273,420.00 8,820.00 31  ــ 31 المحافظير   11

20 
  رؤساء

 المؤسسات 
 37,497,600.00 7,499,520.00 624,960.00 10,080.00 62  ــ 62

 14,280,000.00 2,856,000.00 238,000.00 14,000.00 17 2 19 القضاء الدستوري  6
 268,371,600.00 53,674,320.00 4,472,860.00  441  496 المجموع 

 الفقدان  العدد    الزيادة
بعد 
 الفقدان 

ي عام   الراتب   
 
 ف
 
    2039شهريا

 
 2043عام  سنويا

 112,492,800.00 22,498,560.00 1,874,880.00 10,080.00 186 47 233 الوزراء   20

 50,198,400.00 10,039,680.00 836,640.00 10,080.00 83 35 118 النواب 0

 17,992,800.00 3,598,560.00 299,880.00 8,820.00 34 8 42 المحافظير   11

20 
  رؤساء

 المؤسسات 
82 16 66 10,080.00 665,280.00 7,983,360.00 39,916,800.00 

 15,120,000.00 3,024,000.00 252,000.00 14,000.00 18 5 23 القضاء الدستوري  6
 235,720,800.00 47,144,160.00 3,928,680.00  387  498 المجموع 
 1,002,540,000.00  المجموع الكلىي  
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 للبحوث واستطلاعات الرأي مركز ثبات 
 

العام  مؤسسة   ي 
ف  تأسست  وتقديم    2024بحثية،  العامة  السياسات  ودراسات  للبحوث  مستقل  كمركز 

وهو مؤسسة   العامة.  الأمثل  الاستشارات  الاستثمار  أجل  من  ي  ناشئة 
البيانات  ف  والمسوح وجمع  البحوث 

ي المجالات  
اء ف  ومنهجيات وضع العينات الممثلة وتحليل البيانات، وكتابة التقارير والأوراق البحثية والخبر

    . أعلى مستويات من الدقة والمصداقية إلىالمختلفة من أجل الوصول 

منها  البحثية  النشاطات  من  بالعديد  المركز  العلاقة    ؛يقوم  ذات  التطبيقية  والأبحاث  الدراسات  إعداد 

استطلاعات الرأي حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية    إجراءبالسياسات الفلسطينية الراهنة، و 

و   ، ي
الفلسطين  والقطاع  للمجتمع  المحلىي  والحكم  امجية  والبر المؤسساتية  والتقييمات  الاستشارات  تقديم 

ات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى.  الخاص  ، وعقد المؤتمرات والمحاض 

العلمية بالموضوعية والن زاهة  الرأي  للبحوث واستطلاعات  ثبات  م مركز  اء    الأمثلر  استثم ، والا يلبر  الخبر ي 
ف 

ي المجال. ب 
ة ف  اف على البحوث السياسية والحكم والإقتصادية والبحوث الميدانية والباحثير  ذو الخبر  الإشر

     
 

ة، شارع المنصور، عمارة حسان، ط   1مدينة الببر
 ، رام الله، فلسطير   76شارع الإرسال، ص.ب 

 970599679303+موبايل : 
 972599210331+موبايل : 

info@thabat.org.ps 
www.thabat.org.ps 
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